كان كلامنا المتقدم في رد الماتن على إشكال المحقق العراقي على مبنى الآخوند، وقد بينا أن الماتن يرى إن إشكال المحقق العراقي غير وارد، بل هو شبهة في مقابل بديهة، وذلك أن الأحكام الشرعية الواقعية لا يجب على المكلف أن ينصب طرقاً لحفظها من كل ناحية إذا صح التعبير، ولا يجب على المولى أن يجعل على المكلفين وجوب الاحتياط، ويحرم عليهم سلوك واتباع القطع إذا علم المولى بأن بعض أنحاء القطع تؤدي إلى الوقوع في الخطأ، ولذا اشكال المحقق العراقي (يرحمه الله) يلزم منه هذه التوالي الفاسدة التي لا يمكن لنا الإلتزام بها، ومن لزوم التوالي الفاسدة نعرف أن إشكال المحقق العراقي غير وارد على الآخوند بل هو شبهة في مقابل البديهة...تم كلامه رفع الله مقامه.
كلامنا في هذا اليوم في الإجابة التي قدمها المحقق العراقي (رحمه الله) على شبهة ابن قبة، يقول الماتن: إن المحقق العراقي (يرحمه الله) سلك طريقاً صناعياً جميلاً في رد شبهة ابن قبة، يعني جميل من أين؟ من حيث الصناعة، وإذا المرء توجه إليه صناعياً وعرف حيثياته استفاد منه في كثير من الأبواب في رد وطرد الشبهات، يعني الدليل هذا الذي أو البرهان الذي أقامه المحقق العراقي  في طرد شبهة ابن قبة مفيد، ليس في بابنا هذا فحسب، بل يفيد في أبواب أخرى، لكن الماتن يقول: رغم كونه مفيداً ورغم كونه صناعياً غير أنه فيه إسهاب وطول، والشيء إذا أصبح مسهباً طويلاً زائداً عن الحد المتعارف لا يستفيد منه كثير من الطلبة والتلامذة لأنه يحتاج لأصحاب الصبر والبصائر، ولا يتاح لكل وارد، لأن أكثر الناس لا صبر لهم في فهم هذه المطالب الدقيقة، لكن يقول: لله الحمد والمنة تصدى تلميذه الذي هو جد الماتن صاحب المستمسك، تصدى لاختزاله واختصاره وترتيبه وتنميقه، فأصبح مقبولاً لدى كثير من الناس، الناس من هو؟ نعم المتخصصين، هؤلاء الناس أطلق العام وأريد به الخاص، وخلاصة البرهان الذي أورده المحقق العراقي  يقول لخصه جدنا في أمرين، حتى تقول واحد اثنين، وتعرف المطلب في البين، بعد ما تحتاج إلى تطويل واطلاع دقيق، خلاص تعرف المطلب بشكل واضح بين، عرفنا؟ ياالله الآن نريد أن نتعرف على هذين الأمرين:

الأمر الأول يقول يتلخص في حيثيتين: 

الحيثية الأولى: من أين ينشأ التضاد بين الأحكام الشرعية؟ يقول:من وجود تنافي بين إرادة المولى للشيء وكراهته له، مرة يصير يريده أن يتحقق، يحب أن يتحقق، ومرة يكره أن يتحقق وأن يوجد، وأساس ذلك هو التنافي، يعني الإرادة قد تكون للإيجاد والإرادة قد تكون لعدم الإيجاد، أساس ذلك هو التضاد بين الكراهة والرضا، مرة يكرهه ومرة يرضى بوجوده، أيضاً نريد أن نفهم هذا المطلب بنحو أعمق، يقول: الرضا هذا والكراهة لا ينشأان اعتباطاً، بل باعتبار وجود مبادئ للشيء الذي يرضى بتحققه المولى، ووجود مبادئ للشيء الذي لا يريده ويكرهه ويكره أن يوجد، فتارة المولى يرجح وجود الشيء على عدمه فيكون راضٍ بوجوده، وأخرى يرجح العدم على الوجود، فيكون كارهاً للوجود، وثالثة يتساوى العدم والوجود، فيصبح هذا الشيء مباحاً...
ولذلك يقول: نحن إذا نريد أن نتعرف على منشأ التضاد بين الأحكام الشرعية علينا أن ندقق في مبادئ هذه الأحكام، انظر وجوب نقول نعم هذا الوجوب نشأ من وجود مصلحة في الحيثية الفلانية، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر به، نرى مثلاً حرمة نقول نعم نشأت من وجود مفسدة في الحيثية الكذائية، ولذلك الله تبارك وتعالى كره،نعم (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)
فالله لا يحب الشيء ويكرهه من نفس الحيثية والجهة الواحدة، مستحيل،عرفنا هذا أو ما عرفناه، هذا قلنا الشق الأول والحيثية الأولى في المقام الأول الذي يتكون من حيثيتين.

الحيثية الثانية: أن الشيء الواحد، عندنا اشكثر الأشياء الواحد، هذه الوحدة التي في الشيء الواحد ماذا نسميها؟ وحدة اعتبارية، ليست وحدة حقيقية، يعني نحن باعتبار المعتبر، بنظر من له النظر يرى ذلك الشيء المركب من أشياء متعددة، يراه واحداً، الصلاة مثلاً التي مركبة من قيام وقعود وركوع وسجود، وكذا وكذاك، الصوم الذي هو مجموعة تروك، الزكاة التي تتكون من إعطاء للمال إذا بلغ حداً معيناً، ويشترط أن تكون مقرونة بنية خالصة، وهلم جرا، نرى أن هذه الماهيات مركبة من أجزاء، إذا حللناها، وهذه الأجزاء هذه ماذا؟ لها مقدمات، يعني قد يكون لكل جزء من الأجزاء مقدمة أو أكثر لإيجاده وتحققه، الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم، لما يريد شيئاً من الأشياء، قال أنا أريد ذلك الشيء، إرادته عندما تتعلق بالشيء يريده بكل حيثياته وأجزائه ومقدماته وما له دخل في تحققه، مثل الصلاة، الصلاة ماذا تتكون منه؟ كل الأجزاء فيها محبوبة لله تبارك وتعالى، فيقول لك ماذا؟ نعم عندما يأمرك بالصلاة، يعني يقول لك انتبه، ترى هذا الشيء أو الماهية المكونة من الأجزاء والتي لها مقدمات لاتفوتنك لابد أن تأتي بها بتمام أجزائها،  وعليك أن تأتي بمقدماتها، لأن ترك مقدمة من مقدمات أجزائها قد يؤدي إلى ترك الماهية التي هي محبوبة بشراشرها، يعني بكل أجزاء وجودها، عرفنا؟ وفي بعض الأحايين شيء واحد نفس الشيء، ولكن مركب من مقدمات، بعض مقدماته محبوبة للمولى، وبعضها مكروهة، بعض مقدماته أو بعض أجزائه يريدها المولى، وبعض أجزائه لا يريدها المولى، لكن قد تكون الأجزاء التي يريدها المولى هي الأهم، لكن لها نحو من الارتباط بتلك الأجزاء التي لا يريدها المولى، الآن نأتي بمثال مر علينا، إنقاذ الغريق الذي يتوقف على اجتياز الأرض المغصوبة، الله يريده أو لا يريده؟ طيب الله يريد لك تجتاز الأرض المغصوبة أو لا يريد؟ لا يريد، فانظر المقدمة أو الجزء من ذلك الشيء المطلوب لله غير مرادة، بل مبغوض ومكروه، لكن باعتبار أن بعض الأجزاء مترجح على بعضها الآخر، فلذا الله تبارك وتعالى أمر، قال: أنقذ ذلك الغريق، خصوصاً إذا كان خوش آدمي، قال لك أنقذه! طيب، فلذلك يقول: يكون ننتبه، لما نقول هذا الشيء، الكلام من يتحدث؟ العراقي، والحقيقة السيد الحكيم لكنه يلخص نظرية المحقق العراقي، المهم أن الشيء الواحد تارة تتعلق الإرادة للمولى تعالى بالإتيان به بكل أجزائه وجزئياته وما له ارتباط به باعتباره محبوباً مطلوباً مراداً، وتارة أخرى لا، تتعلق الإرادة في الحقيقة به باعتبار أن بعض أجزائه أرجح، أولى، أفضل من بعضها الآخر، وبعضها الآخر تعلقت به الإرادة تبعاً لرجحان ذلك الجزء، معي أنتم أو أنتم معي؟

ولذا يقول: إذا أدركنا هذا المطلب الدقيق هذا، هذا المطلب يقول جداً دقيق، يعني لو ضربت آباط الإبل، لا أدري الإبل لها آباط أو ليس لها؟ نعم، لو ضربت آباط الإبل سائراً إلى أبعد البلدان لما حصلته غير في هذا التحقيق العراقي، مال المحقق العراقي، ما ترى غير تحقيقاتنا وابتكاراتنا ونظرياتنا والتلخيص الذي أورده السيد الحكيم، هو موجود، أصل المطلب لكن اختزله يعني...

يقول إذا عرفت هذا المطلب تجد أنه ما فيه مانع أن يجتمع الضدان في الشيء الواحد، مراد من جهة ومبغوض من حيثية وجهة أخرى، وهو شيء واجد كما مثلنا إنقاذ هذا المؤمن الخير، الحمد لله المطلب صار واضح لكم....واضح صار لنا المطلب؟ يقول واضح الحمد لله...

فالشيء لما نقول الله تبارك وتعالى أراده،نعم ما يكون نستعجل، يكون أرده، مجرد نسمع كلمة أراده، من أي حيثية أراده؟ من أي جهة؟ واحد يقول بجهاته كلها، نقول له: نعم، هذا المراد بجهاته كلها لا يمكن أن لا يتحقق، لأن الله يريده، لكن لما نسمع بعد ذلك الشيء الفلاني، الله أراده، نقول: بأي حيثية بأي جهة؟ يقول: من الحيثية الكذائية، معلوم أنه قد لا يتحقق، ولا مانع عدم تحققه باعتبار فيه جهة من جهات المبغوضية والكراهة وعدم الإرادة، لكن ترجحت بعض جهاته على بعضها الآخر، ولا مانع من ذلك، وما أكثر الأحكام التي تكون كذلك، واضح المقدمة الآن رقم واحد؟ لأنه سنروح في نمرة اثنين الآن، حتى إذا اتضحت نمرة واحد سنطلع إلى نمرة اثنين.

المقدمة الثانية: ولا زال الكلام موصولاً للمحقق العراقي الذي يقول هذا من ابتكاراتنا، يكون نفهم لما الله يقول لك: صل أو زك أو حج! ماذا نسمي هذه الإرادة للمولى تبارك وتعالى؟ الإرادة التشريعية، يعني الله شرع، أمر ونهى، هذا التشريع، أمر ونهي، هذه الإرادة التشريعية ماهي؟ حقيقتها نريد نفهما، الكثير من الأصوليين بل من الفلاسفة يفرقون بين الإرادتين التشريعية والتكوينية، ويقولون هكذا الفارق الفارق بين الإرادتين هو تخلف المراد عن الإرادة في التشريعية، وعدم تخلف المراد عن الإرادة في التكوينية، ولا يعون هؤلاء، لا يعون، ماذا ما يعون؟ أن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، وجود ضمني للإرادة التكوينية، والفرق بينهما لا كما قال هؤلاء العلماء: إن الفرق بينهما تخلف المراد عن الإرادة في تلك وعدم التخلف في هذه! لا، طيب ما الفرق إذاً بينهما؟ نعم في كيفية تعلق الإرادة بالمراد، لأن تعلق الإرادة بالمراد على أنحاء وأقسام، فمرة تتعلق الإرادة بالمراد بأي كيفية؟ بنحو مطلق، انظروا كلمة مطلق هذه، كم قوية، طلعنا القلقلة في القاف، مطلق، يعني يريد المولى من أمره بالمراد، يريد أن يتحقق ويسد، انتبهوا إلى هذا التعبير العراقي، ويسد جميع منافذ عدم تحققه، كل منفذ من منافذ عدم تحقق المراد يغلقه....

......
لا، نحن ما فرقنا  بين الإرادتين التشريعية والتكوينية، قلنا من سنخ واحد، هؤلاء الذين يفرقون ما فهموا المطلب بالدقة ولا قرأوا تحقيقنا نحن، فإذا أراد المولى مطلباً وكان المطلب محبوباً بكل أجزائه وجزئياته وما له ربط به، ماذا يفعل؟ يأمر به بالإرادة التشريعية، لكن أي إرادة تشريعية، سمها الإرادة التشريعية المطلقة المشددة القوية، التي يشد بها المولى جميع منافذ العدم لعدم تحقق المراد بالكلية بالمرة، ومرة لا، يقول لك المولى، نعم، الشيء الفلاني أريده، لكن لأن بعض أجزائه مبغوض للمولى غير مراد غير محبوب فيه تضاد من ناحية أخرى، فهو صح يريده، لكن لما تجيء هذه الإرادة التشريعية، ليست جائية من سنخ الإرادة التشريعية المطلقة المؤكدة الشديدة التي إذا تعلقت بالمراد استحال تخلف المراد عن الإرادة، كيف؟ يقول انظر، انتبه إليّ يعني طالعوني، يقول أنا لما آمر، أنا مولى وآمر بإيجاد الشيء الفلاني، ويكون في جميع مقدمات محبوب لدي، وأسد جميع منافذ عدم تحققه، يعني لابد أن يوجد، ماذا أفعل؟ أقول لك: انظر، إيت به! انظر كيف هم إيت وهم به، وتشديد في الكلمتين، ثم أحتمل أنك ما سمعت، أوصي عليك عشرة، أقول لك: ترى المولى أطلق الكلمتين إيت وبه، بعد ماذا أفعل؟ نعم....ثم أقدح في ذهنك التوفيق للإتيان به، وأهيء لك الأسباب، فأوفقك أولاً لبذل الصدقة لتأتي بهذا الواجب، وثانياً لبر الوالدين ليكون الواجب على أعلى مراحل الإتيان به، وثالثة أخلي يمك عشرة نفر، كل واحد يذكرك، بس تغفل، أقول لك: الله أمرك قال لك إيت به، انتبه للأمر الذي الله قال لك: إيت به، فأينما تلتفت يميناً إيت به، شمالاً إيت به، أماماً إيت به....مثلاً....فماذا؟ سد، لأنك يمكن أن تغفل لا تأتي به فصار من جميع وجملة وتمام الأبواب، الأمر مشدد ووصل إليك، ووجود مذكرين وتوفيق نفسي، فلما الله قال لك: نعم، افعل الأمر الفلاني، وكل التوفيقات، لأن الله صحيح أمرك بإرادة تشريعية، لكن لأنه قلنا ما فيه فرق بين الإرادة التكوينية،لأنه يريد محبوب بجميع أجزائه وجملة وتمام ما له ربط به، فالأمر الإلهي والتوفيقات والتذكيرات والمقدمات وما له ربط وشأن وشأنيات كله تحقق لك، فأنت جئت به ليس فقط على ماذا؟ على تمامه وكماله وما له ارتباط به، ما شاء الله، لالا، ما فيه زيادة، الزيادة كالنقصان، عرفنا الآن نظرية المحقق العراقي؟ نعم، نجيء الآن بمثال ثاني، مرة لا، قال لك: نعم، إذا هل هلال الشهر، إيت بركعتين، ولكن هو يعرف أن أول الشهر أنت عندك ما شاء الله من زيارة المؤمنين، بالخصوص في أول يوم من الشهر، عندك ثلاث زيارات مهمة، فهو صحيح قال لك إيت بركعتي الشهر، لكن فيه أمر ثاني أهم، أو مساوي، معادل، فما فيه أصلاً مذكر، خلاك تنسى حتى تهتم بزيارة المؤمنين، أولئك المرضى الذين يئنون على فراش العلة و المرض، ليس له فيه مذكر، وكلما تريد تتذكر، فيه هنا أصلاً أمر أو ما فيه؟ أصلاً الله أزال تلك الإنقداحات والترتيبات في ذهنك بحيث تتذكر،وحتى إذا رأيت واحداً مؤمناً سيصلي أصلاً، أبتعد عنك، حتى أين رحت؟ قال: والله أنا كنت مشغول، ما علمك، حتى تتذكر أنه جاء بصلاة الركعتين في أول الشهر، أصلاً فأنت غافل بالمرة، لماذا غافل بالمرة؟ لأن الله جميع الأسباب المؤدية للإتيان بذلك الأمر الذي أمر به أبعدها عنك، وأزالها منك، وجعلك بمنأى منها، رأيت كيف؟ فليس الأوامر التي يأمر بها الله على نسق واحد، يكون ننتبه، واضحة لنا هذه الفكرة؟

.....

كيف غير واضحة؟

.....

الآن أبين لك كيف، السيد عنده مثال جميل جداً، لو كان فيه، يقول هذه أمور عرفية جداً، سأشرح لكم بالأمور العرفية حتى تعرفون، إذا واحد مريض، في حالة جداً مريض، ولابد أن يتناول الدواء في ساعات محددة بالدقة، يعني بحيث إذا اختل ثلاث ثواني يتأثر، الدواء ما يصلح، وهو لا يقدر يتناول إلا بوجود منبه، يشتري المنبه أو ما يشتريه؟ يشتريه، لأنه يختل، الغرض يخل، لكن إذا لا، لو فرضنا المنبه بعد أيضاً يضر بحالته الاقتصادية،لكنه يعرف لابد أن يشتريه لأنه إذا لم يشتر المنبه لكان ماذا؟ أكثر خطراً، يفوت الغرض عليه، لا يتحقق له الشفاء، لكن لو افترضنا لا، مهم له أن يتناول الدواء في وقته، وهو الأفضل الأحسن الأكمل الأتم ....لكنه لو ما تناوله، لا يتضرر ذاك الضرر، لا يموت، يبقى، لكن صحته مثلاً أسرع أتم أحسن يتداوى، ثم ما شرى المنبه وتأخر في فترة، لو أنه ما تأخر، هل يقال هذا مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب، لكنه مع ذلك أخل بالواجب الذي على أساسه هو اشترى هذا المنبه، فيقول الأحكام الشرعية مثل المنبه وتناول الدواء......

......

نحن الآن ما بعد نكمل المطلب حتى نقول تزاحم، لاندري أنه هذا تزاحم بين الأهم والمهم أو شيء ثاني؟

.....

ما بعد يصور، التصوير ما بعد....

فلذلك يقول: لابد أن نلتفت إلى أن الأمور هذه التي تتعلق بها إرادة المولى التشريعية، أولاً أنها مركبة، وثانياً أن بعض حيثياتها قد تكون مبغوضة وبعضها الآخر محبوبة، وثالثاً أن المولى قد تتعلق إرادته بها بنحو مطلق فيسد جميع منافذ العدم، وثالثة بنحو ماذا؟ غير مطلق، فيسد بعض أبواب العدم ويخلي بعض الأبواب مفتوحة، يعني يمكن أن لا يوجد هذا الشيء، ولذلك لا مانع، الله تبارك وتعالى يأمر بالشيء ثم ماذا؟ ينصب طريقاً على خلافه، لأن أمره لا يتنافى مع عدم طلبه له، يكون ننتبه، لكن لماذا نصب طريقاً على خلافه؟ لوجود مصلحة من حيثيات أخر، وجوانب مهمة، تم المطلب الآن ما هو الإشكال؟

.....

يقول الآغا العراقي كلام ابن قبة في التشريع، يشرع أو ما يشرع؟ تبين أنه يشرع، وممكن ماذا؟ لا يتحقق ما أراده تشريعياً، لأنه لا مانع من عدم تحققه ولا ضيع الملاك....

.....

لا، ما يلزم العبثية، لأنه أصلاً هو إذا قلنا يريده من وجود بعض الحيثيات فيه، ملاك، فيه مصلحة، ما تحقق لأنه ماذا؟ لماذا لم يتحقق؟ 

....

نعم هو الذي فوته...

....

شرعه لوجود مصلحة فيه كما قلنا...

.....

لا، مجرد التشريع....
....

لا، كشف هذا التشريع عن وجود مصلحة وملاك وحيثية من جهة...

....

بعد والله هذا مبنى المحقق العراقي، واضح لكم هذان المطلبان؟ 

تطبيق:

وقد تصدى بعض الأعيان المحققين لدفع الشبهة من أساسها، انظر من الأساس، بنحو لو تم لعم النفع، على جميع مباني المسألة، إلا أنه لطوله وكثرة مقدماته....استقصاؤه، لكن الجد لخصه، واقتصر منه على ما يناسب القول بجعل الطرق لمحض الطريقية، وهو يبتني على أمرين هامين في مبنى الآغا ضياء:
الأول: أن منشأ تضاد الأحكام وجود تنافي بين الإرادة والكراهة، والرضا، لو قال وجود تنافي في الإرادة بين الكراهة والرضا لكان أولى وأحسن....

....

يعني للطريق، يعني هو جعل هذه الأحكام طريقاً للوصول إلى الأحكام الواقعية، لكن قد تكون هناك مصالح أخرى، فيفوت ذلك الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي شرع لينبئ عن ملاك واقعي موجود لا يزول....

.....

لأنه قلنا مرة مصلحة سلوكية، مرة أشياء ثانية، لكن لا، قلنا هذه التشريعات والجعل لمحض الطريق، طريق للوصول إلى الحكم الواقعي، يعني ما فيه حكم غير الحكم الواقعي، واضحة الفكرة لنا؟ 

وهي ترجح الوجود على العدم، وترجح العدم على الوجود، وهي ترجح الوجود على العدم وترجح العدم على الوجود، والتساوي في نظر المولى لاستحالة اجتماع هذه الأمور في شيء واحد، لأنه ما يصير هم راجح وهم غير راجح، إلا إذا كان فيه حيثيات مختلفة وأجزاء مختلفة، إلا أن يكون للشيء الواحد جهات من الوجود فيمكن اتصافه بكل من هذه الأمور بلحاظ كل جهة من جهاته، فيكون وجوده أرجح من عدمه بلحاظ جهة، ويكون عدمه أرجح من وجوده بلحاظ جهة أخرى، وعليه فالوجود الواحد إذا كان له مقدمات متعددة تتعدد جهاته بتعدد تلك المقدمات، فكما يمكن أن يكون وجوده أرجح من عدمه من جميع الجهات، فتتعلق به الإرادة التشريعية بنحو لابد أن يتحقق، لأنه من سنخ الإرادة التكوينية، ويسد المولى جميع منافذ العدم كما قلنا….

لإيجاده بإيجاد جميع مقدماته، كذلك يمكن أن يكون وجوده أرجح من عدمه بلحاظ بعض جهاته فيتعلق الغرض بإيجاده من تلك الحيثية والجهة فقط، دون بقية الجهات، وهذا يقتضي ماذا؟ إيجاد المقدمة المتعلقة بالجهة المرادة دون بقية المقدمات، بل قد يكون عدم تلك المقدمات أرجح، كما رأينا في المثال من وجودها، فتتعلق الكراهة في الفعل من جهة تلك المقدمة التي عدمها أرجح، كما تعلقت الإرادة به من الجهة الأولى، ولا محذور حينئذٍ في اجتماع الضدين في الشيء الواحد لتعدد الجهة….

…..

لأنه شيء واحد مركب، فيريد هذا الشيء من حيثية ويكرهه من حيثية أخرى كما قلنا الله يريد إنقاذ الغريق من حيثية أنه خوش آدمي، ويكره المرور بالأرض المغصوبة..

…

مركب، وجود واحد مركب، الإنقاذ سمه مركب من شيء محبوب وشيء مبغوض…

كما أن الحال كذلك في المركب الذي تتعدد جهاته بتعدد أجزائه، فقد يتعلق به الغرض من جميع الجهات فيوجد بتمام أجزائه، وقد يتعلق به الغرض من بعضها، فلا يوجد إلا بعض تلك الأجزاء المحبوبة…

الثاني باكر إن شاء الله…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

� (الحجرات: من الآية7)





